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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الـدوريين الثـاني والثالـث        
  شتييل - لتيمور

ليشــتي -نظــرت اللجنــة في التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين الثــاني والثالــث لتيمــور    - ١
)CEDAW/C/TLS/2-3(  تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١١المعقــودتين في  ١٣٥٨و ١٣٥٧في جلســتيها

ــر  ٢٠١٥ ــة  ١٣٥٨ و CEDAW/C/SR.1357(انظـ ــئلة الـــتي   بالقضـــايا). وتـــرد قائمـ والأسـ
ليشــتي فتــرِد في الوثيقــة -، أمــا ردود تيمــورCEDAW/C/TLS/Q/2-3طرحتـها اللجنــة في الوثيقــة  

CEDAW/C/TLS/Q/2-3/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
تقريرهــا الجــامع للتقريــرين   بتقــديمالدولــة الطــرف  لقيــامتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها    - ٢

بشـأن  الدوريين الثاني والثالـث. وهـي تقـدر أيضـاً الـردود الخطيـة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف           
قائمــة القضــايا والأســئلة الــتي طرحهــا الفريــق العامــل لمــا قبــل الــدورة، كمــا ترحــب بــالعرض    
الشــفوي الــذي قدمــه الوفــد والإيضــاحات الإضــافية المقدمــة رداً علــى الأســئلة الــتي طرحتــها     

  اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

م المـرأة والنـهوض   وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسـته وزيـرة الدولـة لـدع      - ٣
وزارة التعلـيم، ووزارة الصـحة،   ل ـدا ليمـوس، وضـم ممـثلين    ن ـالاجتماعي والاقتصادي ا، فينيرا

ووزارة التضامن الاجتمـاعي، ووزارة الداخليـة، ووزارة العـدل، ووزارة إدارة شـؤون الدولـة،      
ــة    ــهوض الاجتمــاعي والاقتصــادي  لوزارة الزراعــة ومصــائد الأسمــاك، ووزارة الدول ــالن لمرأة، ب

-محكمة الاستئناف، والبعثـة الدائمـة لتيمـور   وووزارة الدولة لسياسة العمالة والتدريب المهني، 

  
  

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠- تشرين الأول/أكتوبر ٢٦اعتمدته اللجنة في دورا الثانية والستين (    *
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المنظمات الدولية في جنيـف. وتقـدر اللجنـة أن الوفـد      وسائرليشتي لدى مكتب الأمم المتحدة 
ضم برلمانيين أيضاً. وتعرب اللجنة عن تقـديرها للحـوار البنــاء الـذي دار بـين الوفـد واللجنـة،        

  تجب إجابة كاملة. بعض الأسئلة لمتلاحظ أن وإن كانت 

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 ٢٠٠٩ر في التقريـر الأولي للدولـة الطـرف لعـام     ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظ  - ٤
)CEDAW/C/TLS/1(     ــاد ــص اعتمـ ــى الأخـ ــريعية، وعلـ ــلاحات تشـ ــراء إصـ ــثلاً في إجـ ، متمـ

  :التشريعات التالية

 ٢٠١٢شــباط/فبراير   ٢١) المــؤرخ  ٤/٢٠١٢قــانون العمــل (القــانون رقــم      (أ)  
ش اللفظـي وغـير اللفظـي    الذي يضمن المساواة في الفرص والمعاملـة في التوظيـف ويحظـر التحـر    

  والجسدي الجنسي؛

 ٢٠١١أيلول/سـبتمبر   ١٤) المـؤرخ  ١٠/٢٠١١القانون المدني (القانون رقـم    (ب)  
  الذي ينص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج؛  

ل قـانون  الذي يعـد  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٢المؤرخ  ٧/٢٠١١القانون رقم   (ج)  
امـرأة   تشـمل وجوبـاً  الانتخابات البرلمانية وينشئ قوائم انتخابية للمرشحين الدائمين والمناوبين 

  واحدة على الأقل في كل مجموعة مكونة من ثلاثة مرشحين؛

أيار/مـايو   ٣) المـؤرخ  ٧/٢٠١٠قانون مكافحة العنـف المـترلي (القـانون رقـم       (د)  
  في ذلك العنف الجنسي، "حتى في إطار الزواج".الذي يجرم العنف المترلي، بما  ٢٠١٠

وترحــب اللجنــة بــالجهود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف لتحســين إطارهــا السياســاتي            - ٥
والمؤسسي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين، مـثلاً      

  عن طريق اعتماد ما يلي:

الوطنيتــان للشــؤون الجنســانية والقطــاع الخــاص  الاســتراتيجية وخطــة العمــل    (أ)  
  ؛٢٠١٤، في عام ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 

ــرة بــ المتعلقــةخطــة العمــل الوطنيــة    (ب)   ، في ٢٠١٤-٢٠١٢العنف الجنســاني للفت
  ؛٢٠١٢عام 

لإنشاء فريق عامل معـني بالشـؤون الجنسـانية     ٢٧/٢٠١١القرار البرلماني رقم   (ج)  
  ؛٢٠١١سيق المشترك بين القطاعات، في عام للعمل بمثابة آلية للتعاون والتن
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بشـأن الميزنـة المراعيـة للمنظـور الجنسـاني، في       ١٢/٢٠١٠القرار البرلماني رقـم    (د)  
  .٢٠١١عام 

، في الفتـرة الـتي انقضـت    ٢٠٠٩وترحب اللجنـة أن الدولـة الطـرف انضـمت في عـام        - ٦
كافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة      منذ النظر في تقريرها السابق، إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لم   

والبروتوكولين الملحقين ا لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال،    
  ومكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات    -جيم   
  البرلمان

السـلطة التشـريعية في كفالـة تنفيـذ      تؤديـه اللجنة علـى الـدور الحاسـم الـذي      تؤكد  - ٧
     ـالاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنـة بشـأن علاقتـها بالبرلمـانيين، الـذي اعت د في الـدورة  م

). وتدعو اللجنة البرلمان الوطني، وفقاً لولايته، إلى اتخاذ ٢٠١٠الخامسة والأربعين في عام 
ــرة      الخطــوات ا ــة مــن الآن وحــتى الفت ــذ هــذه الملاحظــات الختامي ــا يتعلــق بتنفي للازمــة في م

  .المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية

  تعريف التمييز والإطار التشريعي  

زالت اللجنة يساورها القلق من خلـو دسـتور الدولـة الطـرف أو تشـريعاا العاديـة        ما  - ٨
مـن الاتفاقيـة. وهـي تشـعر بـالقلق أيضـاً إزاء        ١اً للمـادة  من أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفق ـ

القرار بعدم اعتماد قـانون محـدد للمسـاواة بـين الجنسـين وبشـأن عـدم وجـود تشـريعات تـنظم           
العلاقـة بــين النظــامين القــانونيين التقليــدي والعــادي. ويســاورها القلــق كــذلك مــن التــأخير في  

علـى التمتـع بحقـوق المـرأة، مثـل مشـاريع قـوانين        اعتماد عـدد مـن مشـاريع القـوانين الـتي تـؤثر       
ل يــة، وصــندوق التمويــل العقــاري، والســج الاتجــار بالبشــر، والأراضــي، ونــزع الملكمكافحــة 

  المدني.  

  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  و -٩

للتمييـز   تعريـف  وإدراجللمسـاواة بـين الجنسـين،     شامل قانون وتنفيذسن   (أ)  
يشمل التمييز المباشر وغير المباشـر  ه من التشريعات الملائمة، ضد المرأة في دستورها أو غير

  من الاتفاقية؛ ١في االين العام والخاص، وفقاً للمادة 

ــوانين     (ب)   ــل باعتمــاد مشــاريع ق الاتجــار بالبشــر، والأراضــي،  مكافحــة التعجي
  ل المدني، في حدود إطار زمني واضح؛والسجية، وصندوق التمويل العقاري، ونزع الملك
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سن تشريعات لتنظيم العلاقة بين النظامين القانونيين العادي والتقليـدي في    (ج)  
المنظمـات النسـائية،    يشـمل الدولة الطرف، بعد إجراء حوار مفتوح مع اتمـع المـدني، بمـا    

  بشأن أثر هذه التشريعات على التمتع بحقوق المرأة.

    وء إلى القضاءإمكانية اللج

ــة غــــير حكوميــــة تــــدعى "    - ١٠  Asistensia Legal ba Feto noتلاحــــظ اللجنــــة أن منظمــ

Labarik         تقدم مساعدة قانونيـة مجانـاً للنسـاء والفتيـات في المسـائل الجنائيـة والمدنيـة والمتعلقـة ،"
نائيـة في  بقانون الأسرة، وأن الدولة الطرف نشرت أربـع محـاكم متنقلـة للوصـول إلى المنـاطق ال     

  ا يلي:مممقاطعة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق  ١٣

مـن الرسمـي،    مازالت المرأة إلى حد كبير تستخدم نظام العدالة التقليدي بـدلاً   (أ)  
  مما يحد من التمتع بحقوقها بإدامة الأعراف الاجتماعية التمييزية وتعزيزها؛

  الطرف؛ عدم وجود نظام فعال للمساعدة القانونية في الدولة  (ب)  

التــأخير في الفصــل في قضــايا العنــف الجنســاني وانتــهاك حقــوق المــرأة نتيجــة      (ج)  
في المائـة، عمـلاً بـالقرار البرلمـاني رقـم       ١٣لتخفيض  الموارد البشرية في الجهاز القضـائي بنسـبة   

  ؛٣٢/٢٠١٤و ٢٩/٢٠١٤والقرارين الحكوميين رقم  ١١/٢٠١٤

اللـواتي يلتمسـن المسـاعدة القانونيـة، نظـراً      الانخفاض الشديد في نسـبة النسـاء     (د)  
  لقلة المعرفة بالقانون والحواجز اللغوية وقلة عدد المحاكم المحلية، ضمن أمور أخرى؛

أعضـاء الجهـاز القضـائي، وقلـة      مـن جانـب  عدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية   )ـ(ه  
والمســاواة بــين الجنســين، في مجــال حقــوق المــرأة  الــتي تقــدم لهــم بــرامج بنــاء القــدرات المنتظمــة

  الافتقار إلى المعلومات عن سبل الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم الوطنية.كذلك و

) بشأن لجوء المرأة إلى القضـاء،  ٢٠١٥( ٣٣وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم  - ١١
  وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

مييــز ضــد المــرأة، أن تضــع إجــراءات واضــحة لتقــديم الشــكاوى بشــأن الت  (أ)  
صاف فعالة للنساء اللاتي تنتـهك حقـوقهن، وأن تفـرض عقوبـات     تنا سبلوأن تكفل توافر 

  ملائمة على هذه الانتهاكات؛

أن تنشــئ نظامــاً فعــالاً للمســاعدة القانونيــة بغــرض القضــاء علــى الحــواجز   (ب)  
مـن بينـها ضـمان تخفـيض      بوسـائل الاقتصادية الـتي تواجههـا المـرأة في اللجـوء إلى القضـاء،      
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الرسوم اللازمة لإصدار الوثائق وتقديمها وتكاليف المحكمة للنساء ذوات الدخل المـنخفض  
  وإعفاء الفقيرات منها؛

والقـرارين الحكـوميين رقـم     ١١/٢٠١٤أن تستعرض القرار البرلماني رقـم    (ج)  
تعامـل مـع   ال علـى بغرض تخفيف الآثار السلبية لهذين القرارين  ٣٢/٢٠١٤و ٢٩/٢٠١٤

العنــف الجنســاني وســائر انتــهاكات حقــوق المــرأة، وضــمان اســتمرارية الإجــراءات    قضــايا
القضائية، ومنع التأخير في معالجة القضايا، بسـبل مـن بينـها ضـمان تـوافر القـدرة والولايـة        

  الجنسانية؛   الاعتباراتلدى القضاة المحليين للنظر في مثل هذه القضايا بشكل يراعي 

ــ   (د)   ــع اــالات     تعزي ــة في جمي ــز معارفهــا القانوني ــرأة بحقوقهــا وتعزي ز وعــي الم
زيــد مــن المــوارد لتعزيــز الهياكــل الأساســية لنظــام العدالــة  المالمشــمولة بالاتفاقيــة وتخصــيص 

إليه، ولا سيما في المناطق الريفية، بسـبل مـن بينـها تقـديم      اللجوءالرسمي وجودته وإمكانية 
  المساعدة للنساء الأميات؛

فروع الحكومة والجهاز القضائي تعريفـاً كافيـاً بأحكـام     جميعكفالة تعريف   )ـ(ه  
الاتفاقيــة والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق ــا وبالتوصــيات العامــة الصــادرة عــن اللجنــة،  
وضــمان تطبـــيقهم لهـــا بوصـــفها إطـــاراً للقــوانين وقـــرارات المحـــاكم والسياســـات المتعلقـــة   

مــن بينــها تــوفير التعلــيم القــانوني وبنــاء   بوســائلهوض بــالمرأة، بالمســاواة بــين الجنســين والنــ
  القدرات بانتظام.

  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

الدولة الطرف لإضفاء الطـابع المؤسسـي علـى الميزنـة     التي تبذلها هود الجتلاحظ اللجنة   - ١٢
ــة للمنظــور الجنســاني  فريــق عامــل مشــترك بــين   تشــكيل عــن طريــقوتحســين التنســيق  ،المراعي

بتنفيذ خطة العمـل   المعنيةهيئة التنسيق إنشاء الوزارات معني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، و
العنف الجنساني، وتشكيل أفرقة عاملة وطنية ومحليـة للشـؤون الجنسـانية. غـير     ب المتعلقةالوطنية 

  أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

ــيق الح   (أ)   ــات التنسـ ــة أن آليـ ــأثراليـ ــلطة وبال تتـ ــة والمسـ ــدراليزانيـ ــ اتقـ دودة المحـ
، وبضـعف  ـا مانة وزارة الدولـة لـدعم المـرأة والنـهوض الاقتصـادي والاجتمـاعي       لأ المخصصة

  الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات المختلفة؛

ت رصـد  عدم وجود معلومات بشأن بنود الميزانيـة المحـددة وعـدم وجـود آليـا       (ب)  
لتقييم التقدم المحرز بانتظام في تنفيذ الخطـط الاسـتراتيجية للدولـة الطـرف بشـأن حقـوق المـرأة        

  والمساواة بين الجنسين؛
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وفعاليـة سياسـات    تـأثير عدم وجود ما يلزم مـن بيانـات مصـنفة لتقيـيم مـدى        (ج)  
المــرأة بحقــوق الإنســان الراميــة إلى تعزيــز تمتــع  للاعتبــارات الجنســانيةالمراعيــة  الميزانيــة وبــرامج

  الواجبة لها على قدم المساواة مع الرجل.

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ١٣

تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية وسلطة اتخاذ القـرار المخولـة للجهـاز      (أ)  
ــة بالشــؤون الجنســانية، في       ــة المعني ــة العامل ــالمرأة والأفرق ــهوض ب ــوطني للن ــات  ال ــع الهيئ جمي

  الحكومية؛

إقامة آليات للرصد تحت إشراف وزارة المالية لتقييم التقدم المحـرز بانتظـام     (ب)  
  في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة الطرف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

صــنفة بحســب نــوع الجــنس، المإنشــاء نظــام شــامل لتحســين جمــع البيانــات    (ج)  
الراميـة   للاعتبـارات الجنسـانية  المراعيـة   الميزانيـة  وفعالية سياسات وبـرامج  تأثيرلتقييم مدى 

  إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها على قدم المساواة مع الرجل.  

    القوالب النمطية والممارسات الضارة

اء علــى تلاحــظ اللجنــة أنشــطة التوعيــة الــتي تضــطلع ــا الدولــة الطــرف ــدف القض ــ  - ١٤
القوالــب النمطيــة التمييزيــة والممارســات الضــارة، غــير أــا تشــعر بــالقلق مــن اســتمرار تفشــي  
القوالب النمطية الجنسانية والأعـراف الثقافيـة الضـارة، وكـذلك الممارسـات الضـارة مثـل ثمـن         

)، وزواج الأطفـــال و/أو الـــزواج القســـري وتعـــدد الزوجـــات، في الدولـــة  barlakeالعـــروس (
  الطرف.

  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  - ١٥

أن تعتمد على وجه السرعة استراتيجية شـاملة، تتضـمن أهـدافاً وجـداول       (أ)  
زمنيــة واضــحة، للقضــاء علــى القوالــب النمطيــة التمييزيــة والممارســات الضــارة مثــل ثمــن    

  )، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات؛  barlakeالعروس (

أن تعزز برامج التوعية الموجهة للقضاة ومـوظفي إنفـاذ القـوانين والمعلمـين       (ب)  
والآباء وقادة اتمعات المحلية، وللنساء والرجال والفتيات والفتيان، ولا سـيما في المنـاطق   

يــة التمييزيــة والممارسـات الضــارة علــى تمتــع  الريفيـة، بشــأن الآثــار السـلبية للقوالــب النمط  
  .الواجبة لها المرأة بحقوق الإنسان
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  العنف ضد المرأة

لتــدابير الــتي اتخــذا الدولــة الطــرف لزيــادة التوعيــة بقــانون مكافحــة   االلجنــة  تلاحــظ  - ١٦
  ا يلي:تشعر بالقلق مم. غير أن اللجنة ٢٠١٠العنف المترلي الذي اعتمد في عام 

اية تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة المتعلقـة بـالعنف الجنسـاني بسـبب قلـة         عدم كف  (أ)  
  الموارد؛

ــى         (ب)   ــداء الجنســي عل ــك ســفاح المحــارم والاعت ــا في ذل ــف المــترلي، بم تفشــي العن
الفتيات، وانخفاض معدل الإبلاغ بسبب خوف الضـحايا مـن الوصـم أو الإيـذاء مـرة أخـرى،       

ال، بمـا في ذلـك قـادة اتمـع المحلـي، بالطبيعـة       ونقص الوعي عموماً في صـفوف النسـاء والرج ـ  
  الجنائية للعنف المترلي؛

نــع جميــع الجــرائم المرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات لمعــدم بــذل العنايــة الواجبــة   (ج)  
  نها؛موتوفير سبل الانتصاف 

انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضـايا ادعـاءات     (د)  
والاعتــداء الجنســي، والتــأخير الطويــل في وصــول قضــايا العنــف المــترلي إلى المحــاكم الاغتصـاب  

في قضـايا العنـف المـترلي، وعـدم إصـدار       الصـادرة  والتعليق المتكرر للقضايا، وتسـاهل الأحكـام  
أوامر للحمايـة والإفـراط في اسـتخدام الوسـاطة في إطـار نظـام العدالـة غـير الرسمـي في حـالات           

  العنف المترلي؛

عدم وجود أحكام قانونية محددة تجـرم الاغتصـاب في إطـار الـزواج وتصـنف        )ـ(ه  
  ؛خطيرةالاغتصاب بوصفه جريمة 

بسـبب نقـص المـوارد     ٢٠٠٩عدم تنفيذ قانون حماية الشهود المعتمـد في عـام     (و)  
  وقلة الحماية الممنوحة للشهود على أعمال العنف ضد المرأة؛  

يـة والنفسـية والقانونيـة المقدمـة للنسـاء ضـحايا العنـف        المسـاعدة الطب محدودية   (ز)  
  لهن؛ ملائمة وعدم وجود ملاجئ

ــة التــدريب    (ح)   ــدم كفاي ــدم ع ــامين و    المق ــامين والمح  ضــباطللقضــاة والمــدعين الع
الشرطة والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين بشأن التطبيق الصارم للقوانين الـتي تجـرم العنـف    

  ؛للاعتبارات الجنسانيةالضحايا بشكل مراع ضد المرأة وبشأن معاملة 

عدم وجود بيانات موثوقة عـن معـدلات عـن المقاضـاة والإدانـة في مـا يتعلـق          (ط)  
  بالعنف ضد المرأة.  
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 ) بشـأن العنـف ضـد المـرأة    ١٩٩٢( ١٩رقـم   تينها العـام يوتشير اللجنة إلى توصيت  - ١٧
  ، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:٣٣ورقم 

-٢٠١٥كفالــة اعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة المتعلقــة بــالعنف الجنســاني (   (أ)  
  ) على وجه السرعة، ورصدها بشكل ملائم وتوفير موارد كافية لها؛ ٢٠١٩

 إمكانيــة وصــولزيــادة الــوعي بالطــابع الإجرامــي للعنــف المــترلي وضــمان     (ب)  
تماعي والاقتصـادي علـى   إلى سبل الانتصاف، دون المساس باعتمادهن الاج فعلياًالضحايا 
  أزواجهن؛

النساء والفتيات، سـواء   بحقبذل العناية الواجبة لمنع جميع الجرائم المرتكبة   (ج)  
الدولة أم من غـير الدولـة، والتحقيـق فيهـا والمعاقبـة عليهـا       من كان مرتكبوها أطرافاً فاعلة 

  تعويض عنها؛وال

ناة بشكل ملائـم، وتشـجيع   ضمان محاكمة قضايا العنف المترلي ومعاقبة الج  (د)  
ــوجيههن إلى          ــدم ت ــلاغ الشــرطة ــذه الحــالات وع ــى إب ــترلي عل ــف الم النســاء ضــحايا العن

الوساطة من قل نظام العدالة الرسميـة أو غـير الرسميـة، وتقليـل حـالات التـأخير في محاكمـة        ب
القضـايا،  قضايا العنف المترلي، وضمان سلامة الضحايا في الحـالات الـتي يـتعين فيهـا تعليـق      
  وإصدار أوامر للحماية وإنفاذها عند الاقتضاء، ومنح تعويضات كافية للضحايا؛

استعراض القانون الجنائي وقـانون مكافحـة العنـف المـترلي بغـرض تصـنيف         )ـ(ه  
الاغتصــاب، وعلــى  لحــالاتالاغتصــاب بوصــفه جريمــة خطــيرة، وإدراج عقوبــات ملائمــة  

الزواج المدني والـديني والعـرفي، والاغتصـاب في    وجه الخصوص، تجريم الاغتصاب في إطار 
  إطار علاقات الاقتران بحكم الواقع؛

ــة          (و)   ــانون حماي ــل لق ــذ الكام ــأخير، للتنفي ــن الت ــد م ــة، دون مزي ــلاء الأولوي إي
ــام    ــرأة      ٢٠٠٩الشــهود المعتمــد في ع ــف ضــد الم ــى أعمــال العن ــع الشــهود عل ، حــتى يتمت

  بالحماية الكافية؛

المقدمــة إلى النســاء ضــحايا العنــف وإعــادة تأهيلــهن، بمــن   تعزيــز المســاعدة  (ز)  
فيهن النساء في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة، عن طريق إقامة نظـام شـامل لتقـديم    

ن، واتخاذ تـدابير تضـمن إمكانيـة حصـولهن علـى المعونـة القانونيـة والـدعم الطـبي          ة لهالرعاي
  وخدمات إعادة التأهيل؛   الملاجئ والمشورةاستفادن من والنفسي و

تعزيـــز أنشـــطة التوعيـــة والتثقيـــف الموجهـــة للرجـــال والنســـاء والزعمـــاء     (ح)  
التقليديين وأخصائيي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، بدعم من اتمـع المـدني،   
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للقضــاء علــى التحيــزات المتصــلة بــالعنف ضــد المــرأة، وتــدريب القضــاة والمــدعين العــامين   
وضــباط الشــرطة وســائر مــوظفي إنفــاذ القــانون بشــأن التطبيــق الصــارم لأحكــام القــانون    

  الجنائي التي تعاقب العنف ضد المرأة؛ 

  إنشاء نظام موحد لجمع البيانات والإبلاغ عن العنف الجنساني.  (ط)  

  ضد المرأة في حالات التراع وإمكانية لجوئها إلى القضاء   العنف

تلاحــظ اللجنــة أن حكومــة إندونيســيا والدولــة الطــرف تعمــلان معــاً لإقامــة برنــامج      - ١٨
لاستشــفاء الناجيــات، ولا ســيما الناجيــات مــن الاغتصــاب والاســترقاق الجنســي وغــيره مــن     

. غـير أن اللجنــة  ١٩٩٩أشـكال العنـف الجنســي المرتكبـة أثنــاء الاحـتلال الإندونيسـي في عــام      
ــازلن يعـــانين مـــن الوصـــم والنبـــذ   تشـــعر بـــالقلق أن الناجيـــات مـــن   هـــذا العنـــف الجنســـي مـ

الاجتمــاعيين، ممــا يــؤدي إلى الشــعور بالعــار، كمــا أن فرصــهن محــدودة في الحصــول علــى           
الخدمات أو العلاجات الطبية والنفسـية والإنجابيـة والعقليـة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق كـذلك أن        

ــانونين  ــتعلق مشــروعي الق ــامج وطــني   ينالم ــة،    الحقــوق لجــبربإنشــاء برن ــذاكرة العام ــد لل ومعه
  بعد. يعتمدا، لم ٢٠١٠إلى البرلمان الوطني في تموز/يوليه  المقدمين

  وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:  - ١٩

ضمان عـدم الإفـلات مـن العقـاب علـى الاغتصـاب والاسـترقاق الجنسـي           (أ)  
  ؛  ١٩٩٩الإندونيسي في عام  وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة أثناء الاحتلال

تنفيـذ التوصــيات الـواردة في تقريــري لجنــة الاسـتقبال والحقيقــة والمصــالحة      (ب)  
ولجنة الحقيقة والصداقة في ما يتعلق بسبل انتصـاف النسـاء والفتيـات ضـحايا الانتـهاكات      

  أثناء تلك الفترة؛

 لجـبر الحقـوق   برنـامج الـوطني  الالتعجيل باعتماد القانونين المقترحين بشـأن    (ج)  
ومعهد الذاكرة العامة وضمان توافقهما مـع الاتفاقيـة ومـع سـائر المعـايير الدوليـة، والـنص        

أثــر تحــولي في حيــاة الضــحايا مــن أجــل   لجــبر الحقــوق يكــون لــهعلــى إقامــة برنــامج شــامل 
  التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

    الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
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  ا يلي:ممالقلق باللجنة  تشعر  - ٢٠

بمنع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص،      المتعلقعدم اعتماد مشروع القانون   (أ)  
، ومشـروع خطـة العمـل الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر        ٢٠٠٩المطروح قيد النظر منذ عـام  

  ؛) التي وضعها الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار٢٠١٣-٢٠١٠(

قلة البيانات المتعلقة بحجم الاتجار والاستغلال في البغاء، لا سـيما بشـأن عـدد      (ب)  
الحــالات الــتي تشــمل نســاء وفتيــات، ومحدوديــة البحــوث الشــاملة الــتي أجريــت حــتى الوقــت    

  الراهن عن ظاهرة الاتجار للاستغلال في صناعة الجنس في الدولة الطرف؛  

ولــة الطــرف علــى جريمــة الاتجــار بالبشــر في عــدم صــدور أحكــام إدانــة في الد  (ج)  
، وعــدم كفايــة ٢٠١٥، وصــدور حكــم واحــد فقــط بالإدانــة في عــام  ٢٠١٤-٢٠١٣الفتــرة 

جهود تحديد هوية الضحايا، وعدم الاستفادة من خـدمات الـدعم المتاحـة بسـبب عـدم تحديـد       
  هوية الضحايا؛

  وملائم؛   عدم فرض عقوبات على القوادة والبغاء القسري بشكل فعال  (د)  

لدى الجهـاز   ومراعاة الاعتبارات الجنسانيةانخفاض مستوى المعرفة والمهارات   )ـ(ه  
  القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:    - ٢١

المتعلــق بمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص،   اعتمــاد القــانون المقتــرح  (أ)  
دون مزيـد مـن التـأخير، وتحـديث واعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة المقترحـة لمكافحـة الاتجــار           

  بالبشر؛

الاسـتغلال في  إجراء دراسـة عـن مـدى تفشـي الاتجـار بالنسـاء والفتيـات و         (ب)  
  صدد؛البغاء في الدولة الطرف، ومواصلة تحديث البيانات في هذا ال

تعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي الاتجار ومقاضـام ومعاقبتـهم، وكـذلك      (ج)  
بــرامج تحديــد الهويــة والوقايــة والحمايــة والمســاعدة والــدعم القــانوني المعــدة لصــالح ضــحايا 

مـن بينـها    بوسائلالاتجار والاستغلال الجنسي، الموجهة بصفة خاصة للعاملات المهاجرات، 
دة مـن الملاجـئ والمسـاعدة القانونيـة والطبيـة والنفسـية، وتـوفير فـرص         تمكينهن من الاستفا

  إدرار الدخل البديلة؛

كفالة فعالية مقاضاة وإدانة مـرتكبي جـرائم اسـتغلال النسـاء والفتيـات في        (د)  
  البغاء؛
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بفعاليـة لـدى المكلفـين بإنفـاذ      ةالجنسـاني  الاعتبـارات بناء القـدرات لمراعـاة     )ـ(ه  
  المهن القانونية في ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص.القانون وممارسي 

    المشاركة في الحياة السياسية والعامة

ترحب اللجنـة بالتـدابير الخاصـة المتخـذة علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي لزيـادة تمثيـل             - ٢٢
صـص المنصـوص   الحنظـام  المرأة في البرلمان الوطني وفي مجالس القـرى والقـرى الفرعيـة، بتطبيـق     

 ٣/٢٠٠٩، والقـــانون رقـــم ٢٠١١المـــؤرخ حزيران/يونيـــه  ٧/٢٠١١عليـــه في القـــانون رقـــم 
  ، على التوالي. غير أن اللجنة يساورها القلق مما يلي:٢٠٠٩المؤرخ حزيران/يونيه 

أن المرأة في الدولة الطرف ما زالت تواجه عوائـق راسـخة في سـبيل الوصـول       (أ)  
وتشمل التمييـز في التوظيـف، والقوالـب النمطيـة والمواقـف التمييزيـة       إلى مناصب صنع القرار، 

ــن الأحــزاب السياســية          ــدعم م ــة، وضــعف ال ــاة السياســية والعام ــرأة في الحي تجــاه مشــاركة الم
  والأسر، وانخفاض مستويات الثقة؛

أن تمثيل المرأة في مناصب صـنع القـرار بالحكومـة مـازال منخفضـاً عنـد نسـبة          (ب)  
  في المائة. ٢، وأن نسبة رؤساء القرى من النساء منخفضة للغاية وتبلغ في المائة ٢٠

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٢٣

اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وتقـديم خـدمات الـدعم      (أ)  
المستويات، لا سـيما في   لتعزيز المساواة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع

مناصب صنع القرار، بما يشمل اتخاذ تدابير محددة للقضاء على القوالـب النمطيـة والتمييـز    
  ضد هذه المشاركة؛

اعتماد تدابير، بمـا في ذلـك التـدابير الخاصـة المؤقتـة، لزيـادة النسـبة المئويـة           (ب)  
مناقشــته في البرلمــان  لرئيســات القــرى مــن خــلال قــانون انتخابــات القــرى الجديــد المقــرر   

 الدعايـة  حمـلات  عـن  محـددة الهـدف  ، ووضع برامج تدريب وإرشاد ٢٠١٦عام  في الوطني
لمرشــحات الحاليــات والمحــتملات والنســاء فائــدة االسياســية ومهــارات القيــادة والتفــاوض ل

  اللاتي يشغلن مناصب عامة.

  المرأة والسلام والأمن

في وضـع خطـة عمـل وطنيـة      ٢٠١٣شرعت في عام تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف   - ٢٤
  ) بشأن المرأة والسلام والأمن.٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قـرار    - ٢٥
المنظمــات ) بشــأن المــرأة والســلام والأمــن، بالتعــاون مــع    ٢٠٠٠( ١٣٢٥مجلــس الأمــن  

للنطــاق الكامــل لجــدول أعمــال الــس في مــا  ة تلــك الخطــةالنســائية، والتأكــد مــن مراعــا
) ٢٠٠٨( ١٨٢٠يتعلــق بــالمرأة والســلام والأمــن، علــى النحــو المــبين في قــرارات الــس  

)، ٢٠١٥( ٢٢٤٢) و٢٠١٣( ٢١٢٢) و٢٠٠٩( ١٨٨٩) و٢٠٠٩( ١٨٨٨و
ــم     ــة رق ــام للجن ــق الع ــ٢٠١٣( ٣٠والتعلي ــع نشــوب     ) المتعل ــياق من ــرأة في س ق بوضــع الم

  التراعات وفي حالات التراع وما بعد انتهاء التراع.

  التعليم

ترحب اللجنة باتخاذ الدولـة الطـرف الخطـوات اللازمـة لضـمان فـرص تعلـيم الفتيـات           - ٢٦
الأخطـاء الإداريـة في    معبسياسة عدم التسامح مطلقاً  على قدم المساواة. وترحب اللجنة أيضاً

، وتشــمل العنــف الجنســي والعقوبــة ٢٠١١التعلــيم الــتي أطلقتــها وزارة التعلــيم في عــام قطــاع 
البدنية وغيرها مـن أشـكال العنـف في المـدارس، غـير أـا تأسـف لعـدم تنفيـذها فعليـاً. وتشـعر            

  اللجنة بالقلق كذلك مما يلي:

 في صــفوف معــدل الانقطــاع عــن الدراســة    الشــديد في رتفــاع الااســتمرار   (أ)  
ــغ حــوالي   الفت ــات ليبل ــة، بســبب الحمــل المبكــر      ٥٠ي ــة والثانوي ــرحلتين الابتدائي ــة في الم في المائ

  والعنف الجنساني وعدم كفاية المرافق الصحية في المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية؛  

ــين         (ب)   ــة ب ــة للأمي ــة المرتفع ــن النســبة المئوي ــة للحــد م ــة الجهــود المبذول عــدم كفاي
  الإناث؛

ــوضــع سياســة ب عــدم  (ج)   ــتمكين الشــابات مــن   ع د لإعــادة الالتحــاق بالمــدارس ل
  ؛  ٢٠١٠العودة إلى المدرسة بعد الحمل، وهي سياسة جرت مناقشة ضرورا منذ عام 

ضــيق نطــاق المنــهج الدراســي المتعلــق بالصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة،    (د)  
  ؛  اًجنساني اًرومعاملته أساساً من منظور بيولوجي، وعدم اتباعه منظو

في  ينتســاهل الجــزاءات المفروضــة علــى حــوادث التحــرش والاعتــداء الجنســي    )ـ(ه  
المدارس، والاكتفاء بنقل المعلمين العاملين في النظـام التعليمـي الـذين يرتكبـون العنـف الجنسـي       

  ؛إلى مدارس أخرى

المبلـغ  عدم وجود بيانات مصنفة عن عدد حالات العنف الجنسي في المدارس   (و)  
  عنها وعن الجزاءات المفروضة على الجناة.
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  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٢٧

زيــادة جهودهــا المبذولــة لإبقــاء الفتيــات والشــابات في جميــع مســتويات          (أ)  
التعليم، بوسائل منها توفير مرافق ملائمـة للصـرف الصـحي تراعـي الفـوارق بـين الجنسـين        

إلى المدارس ذهاباً وإيابـاً، وتـوفير بيئـة تعليميـة آمنـة خاليـة مـن التمييـز          ووسائل آمنة للنقل
والعنــف، وتعزيــز الحــوافز لتشــجيع الآبــاء علــى إرســال بنــام إلى المدرســة والقضــاء علــى   
زواج الأطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري، وزيــادة الــوعي في صــفوف اتمعــات  

وقادة اتمعـات المحليـة، لا سـيما الرجـال، بأهميـة تعلـيم        المحلية والأسر والطلاب والمعلمين
  الفتيات والنساء؛  

تعزيــز جهودهــا المبذولــة للقضــاء علــى الأميــة، ولا ســيما في أوســاط المــرأة   (ب)  
  و الأمية باللغات المحلية واللغة البرتغالية؛لمحبرامج  إقامةالريفية، عن طريق 

ة الالتحــاق بالمــدارس دون مزيــد مــن  اعتمــاد وتنفيــذ سياســة رسميــة لإعــاد   (ج)  
لحمـل المبكـر، وحظـر اتخـاذ     ا انقطعن عن الدراسة بسـبب التأخير للشابات والفتيات اللاتي 

  إجراءات تأديبية ضد الفتيات الحوامل في المدارس العامة والخاصة؛

وضــع بــرامج شــاملة عــن الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة باعتبارهــا     (د)  
الفتيات والفتيـان بمعلومـات    دالمناهج الدراسية على جميع المستويات، لتزوي جزءاً عادياً من

ملائمة مناسبة للفئة العمرية تشمل منظوراً جنسـانياً وتعـالج قضـايا العلاقـات بـين الجنسـين       
وعدم تكافؤ القوي في تلك العلاقات، والسـلوك الجنسـي المسـؤول، ومنـع الحمـل المبكـر،       

  قولة بالاتصال الجنسي؛  والوقاية من الأمراض المن

اتخــاذ تــدابير لتشــجيع النســاء والفتيــات علــى إبــلاغ الشــرطة عــن العنــف    )ـ(ه  
العنـف الجنسـي    مـع الجنسي في المؤسسات التعليمية، ولتنفيذ سياسة عـدم التسـامح مطلقـاً    

والتحــرش الجنســي في المــدارس تنفيــذاً فعــالاً، وضــمان معاقبــة مــرتكبي تلــك الأفعــال، بمــن  
  فيهم المعلمون، عقاباً ملائماً؛

الـدوري المقبـل عـن عـدد الحـالات المبلـغ        هـا توفير بيانات مصـنفة في تقرير   (و)  
  ناة.عنها من العنف الجنسي في المدارس وعن الجزاءات المفروضة على الج

  العمالة

  اللجنة بقلق ما يلي: تلاحظ - ٢٨
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م عمليـة التصـديق،   أن الدولة الطرف لم تصبح طرفاً بعد، رغم الإفادات بتقد  (أ)  
) وبشـأن  ١٠٠(رقـم   ١٩٥١في اتفاقيتي منظمة العمـل الدوليـة بشـأن المسـاواة في الأجـر لعـام       

  ).١١١(رقم  ١٩٥٨التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 

ــة، بــالنظر إلى ضــرورة حصــول المــرأة علــى      )(ب   وجــود تمييــز في التوظيــف والترقي
  مؤهلات أعلى لشغل نفس مناصب صنع القرار كالرجل؛  

في  ٧٨نســبة وأن غالبيــة النســاء لا تشــارك علــى الإطــلاق في القــوة العاملــة،    (ج)  
ضـــمان في القطـــاع غـــير الرسمـــي بـــدون تغطيـــة ملائمـــة مـــن الالمشـــاركات تعمـــل المائـــة مـــن 

في المائة من النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة لا يمكنـها الحصـول علـى        ٨٦الاجتماعي، ونسبة 
  تدريب مهني؛

نقــص المعلومــات عــن عــدد الشــكاوى الــتي تلقاهــا مجلــس العلاقــات العماليــة    (د)  
، ٢٠١٢مــن النســاء العــاملات منــذ اعتمــاد قــانون العمــل في عــام     العمــاليومجلــس التحكــيم 

  وطبيعة الشكاوى والجزاءات المفروضة على أرباب العمل حيث توجد الانتهاكات.

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٢٩

تقديم صكوك تصديقها عاجلاً على اتفـاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن        (أ)  
) وبشـأن التمييـز (في الاسـتخدام والمهنـة) لعـام      ١٠٠(رقم  ١٩٥١الأجر لعام المساواة في 

  ).١١١(رقم  ١٩٥٨

اتخـاذ تــدابير للقضـاء علــى التمييــز في التعـيين والترقيــة ضـد المــرأة، تشــمل       (ب)  
  آليات فعالة لضمان ورصد الامتثال للتشريعات القائمة في القطاعين العام والخاص؛

إلى الحد من بطالة المرأة وتعزيز فـرص حصـولها علـى     ميةالرابرامج التعزيز   (ج)  
ــة الضــمان الاجتمــاعي، واعتمــاد سياســة تشــغيل      ــةعمــل في القطــاع الرسمــي وتغطي  مراعي

فــوارق بــين الجنســين تشــمل تركيــزاً علــى النســاء ذوات الإعاقــة، ورصــد ظــروف عمــل  لل
ان إمكانيـة حصـولها علـى    المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما في مجـال الزراعـة، لضـم   

  الحماية الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالحماية المقررة للأمومة؛

تقـــديم معلومـــات في تقريرهـــا الـــدوري المقبـــل عـــن تنفيـــذ الأحكـــام غـــير    (د)  
التمييزية من قانون العمل، وعن متوسط فجوة الأجور بين الجنسـين وعـن عـدد الشـكاوى     

مــن النســاء العــاملات في  العمــاليالــتي تلقاهــا مجلــس العلاقــات العماليــة ومجلــس التحكــيم  
 توجـد ات المفروضة على أرباب العمل حيث السنوات الأخيرة، وطبيعة الشكاوى والجزاء

  الانتهاكات.
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  الصحة

 ٢٠٣٠-٢٠١١تلاحظ اللجنة أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطـاع الصـحة للفتـرة      - ٣٠
لــبرامج الصــحية الوطنيــة. في اأولــويتين أهــم تحــدد الصــحة النفاســية وصــحة الطفــل بوصــفهما  

بروتوكـولاً طبيـاً لخيـارات الإجهـاض. غـير أن      وهي تلاحظ أيضـاً أن الدولـة الطـرف أنشـأت     
  اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

مــن قــانون  ١٤١علــى المــادة  ٢٠٠٩تموز/يوليــه  ١٥أن التعــديل المــدخل في   (أ)  
ــات (المرســوم  ــم  -العقوب ــانون رق ــات    ٢٠٠٩/ ١٩الق ــرأة إلى عملي ــد وصــول الم ــن تقيي ) زاد م

ــاً إلا إذا كــان ضــرورياً   لا يعــدهــاض الإجهــاض الآمــن والقــانوني بــالنص علــى أن الإج   قانوني
مـن ثلاثـة أطبـاء،    مكـون   فريـق  أن يـأذن بـه  في مثـل هـذه الحـالات     ويشترطلحماية حياة الأم، 

  وبالسماح لأطباء آخرين بالاعتراض على الإجهاض المقترح؛

ــاً        (ب)   ــه فعلي ــل بكــثير ممــا هــي علي ــات النفاســية أق نظــام  فيأن الإبــلاغ عــن الوفي
ــازال      معلو ــة الطــرف م ــات النفاســية في الدول مــات الإدارة الصــحية العــادي، وأن معــدل الوفي

  الأعلى في شرق آسيا؛  

  أن المرأة تعاني من نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة؛    (ج)  

أن النساء والفتيات، خصوصـاً في المنـاطق النائيـة والريفيـة، يـواجهن تحـديات         (د)  
الصــحة الجنســية والإنجابيــة، ولا ســيما الرعايــة المــاهرة عنــد  كــبيرة في الحصــول علــى خــدمات

الولادة، والرعاية قبل الولادة وبعـد الـولادة وتنظـيم الأسـرة، وأن الرعايـة الصـحية في حـالات        
  الطوارئ مازالت محدودة للغاية في المناطق الريفية.

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣١

الإجهـاض في حـالات    لإباحـة من قـانون العقوبـات    ١٤١دة استعراض الما  (أ)  
لجــنين، لالاغتصــاب وســفاح المحــارم والخطــر علــى صــحة المــرأة الحامــل والتشــوه الجســيم   

  ثلاثة أطباء؛ من وإلغاء شرط الحصول على إذن من فريق مكون

تقنية المتعلقة بتطبيق ج قائم على حقـوق الإنسـان   الالنظر في الإرشادات   (ب)  
في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيـات والأمـراض النفاسـية الـتي يمكـن      

ــها،   ــة من ــوق الإنســان (     والوقاي ــم المتحــدة لحق ــدا مفوضــية الأم ــتي أع و  A/HRC/21/22ال
Corr.1  لوفيــات النفاســية عــن طريــق كفالــة )، وتكثيــف الجهــود الراميــة إلى الحــد مــن ا2و
ــوافر ــة    ت ــى    الملائمــة خــدمات الصــحة الجنســية والإنجابي ــة الحصــول عل ــا يشــمل إمكاني ، بم

بعـد الـولادة، والوقايـة والعـلاج مـن الإصـابة بفقـر        مـا  خدمات ما قبل الـولادة والـولادة و  
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يس يجــب الإبــلاغ عنــه، وتأس ــ اًالوفيــات النفاســية حــدث كــذلك عــن طريــق اعتبــار الــدم، و
لجنة رفيعة المستوى مشـتركة بـين الـوزارات     وتشكيلاستعراض إلزامي لمثل هذه الوفيات، 

  لرصد استعراض الوفيات النفاسية ونظام التصدي لها؛

تعزيز التدابير الرامية إلى الحد مـن سـوء التغذيـة وحـالات نقـص المغـذيات         (ج)  
شـاء آليـات لتتبـع المخصصـات     المراهقات والحوامـل والأطفـال، وإن   وتوجيهها إلىالدقيقة، 

  المالية والنفقات الفعلية بحسب الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى؛

 والمراهقـات والنسـاء الريفيـات    الشـابات تعزيز التدابير التي تضمن لجميـع    (د)  
الحصــول علــى خــدمات الصــحة الجنســية والإنجابيــة والرعايــة الصــحية في حــالات  إمكانيــة

خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعية والمشـورة، ولا سـيما في   الطوارئ، وتحسين نوعية 
المناطق الريفية، وكذلك إمكانية حصـول جميـع النسـاء والفتيـات، بغـض النظـر عـن الحالـة         
الزوجية، على معلومات سرية ملائمة للفئة العمرية مبسطة ومراعيـة لاحتياجـات الشـباب    

  في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

  ت الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأةالاستحقاقا

ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطـرف بـإيلاء الأولويـة للـتمكين الاقتصـادي للمـرأة، بمـا          - ٣٢
ــى    ــول علـ ــة الحصـ ــمل إمكانيـ ــروضيشـ ــاركة في    القـ ــتثمار والمشـ ــرامج الاسـ ــاركة في بـ والمشـ

  القطاعات المنتجة من الاقتصاد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

تضرر المرأة أكثر مـن غيرهـا مـن الانخفـاض الشـديد في مـا يسـتثمر في بـرامج           (أ)  
ــة للأشــخ     ــدة أفقــر الأســر المعيشــية ولتــوفير خــدمات الرعاي ــة لفائ اص ذوي الرعايــة الاجتماعي

  الإعاقة داخل الأسرة؛

مقارنـــة بنظـــام المعاشـــات  يهمـــش بشـــكل متزايـــد bolsa da mãeأن برنـــامج   (ب)  
  التقاعدية للمحاربين القدماء الذي يحصل على أعلى مخصصات في الميزانية؛  

ــي ضــمن        (ج)   ــا يكف ــم بم ــرأة لم يعم ــتمكين الاقتصــادي للم ــتراتيجياتاأن ال  لاس
، بمـا  القـروض والتنمية بالدولة الطرف، وأن إمكانية حصـول المـرأة علـى     لحد من الفقرل العامة

  في ذلك القروض الصغيرة، مازالت غير كافية.  

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

مواصـلة جهودهـا الراميـة إلى تحويــل النظـام الانتقـالي للضـمان الاجتمــاعي         (أ)  
، واعتمــاد تــدابير محــددة لضــمان الرعايــة الاجتماعيــة إلى نظــام شــامل للضــمان الاجتمــاعي
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الكافية لجميع النساء، ولا سيما النساء والفتيـات اللـواتي يـرعين الأشـخاص ذوي الإعاقـة      
  داخل الأسرة، واللواتي تشردن بسبب العنف المترلي؛

ــامج       (ب)   ــة لبرن ــة الوطني ــررة مــن الميزاني ــادة الاســتثمارات المق  bolsa da mãeزي
لتصحيح اخـتلال التـوازن بينـه وبـين غـيره مـن الـبرامج الـتي تركـز علـى الـذكور، وزيـادة             

  الرسم الشهري المقرر للأسر المعيشية التي ترأسها إناث؛ 

اعتماد استراتيجية متماسكة بشـأن الـتمكين الاقتصـادي للمـرأة تصـب في        (ج)  
ــة الطــرف،    ــة بالدول ــة الاســتراتيجيات العامــة للتنمي ــة  بم تكــون مقترن ؤشــرات ملائمــة وآلي

للرصد، وتشمل ضمن عناصرها الرئيسـية إمكانيـة الحصـول علـى القـروض والوصـول إلى       
  الأسواق والأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى على قدم المساواة مع الرجل.

  المرأة الريفية

  يساور اللجنة القلق مما يلي:  - ٣٤

وصــندوق  انون نــزع الملكيــةوهــي قــ -الثلاثــة أن مجموعــة قــوانين الأراضــي    (أ)  
مازالــت معلقــة منــذ عــام  -الثابتــة  الأمــلاكالتمويــل العقــاري والنظــام الخــاص لتحديــد ملكيــة 

ــأخير  ٢٠١٤ ــدم       إضــافي وأن أي ت ــق ع ــادة تعمي ــد يتســبب في زي ــوانين ق ــذه الق ــاد ه في اعتم
  المساواة في الدولة الطرف ويؤدي إلى انتهاكات جديدة لحقوق المرأة؛

علــى الأراضــي وســائر المــوارد محــدودة علــى الحصــول المــرأة الريفيــة  ةقــدرأن   (ب)  
مشــاركتها والثقافيــة فيمــا يخــتص بحقهــا في المــيراث،  -بســبب الحــواجز القانونيــة والاجتماعيــة 

  الأراضي؛ في ما يتعلق باستخدامفي عمليات اتخاذ القرارات المحدودة 

إخــلاءات  تشــملالريــف الــتي  في  الضــخمةالأساســية  الهياكــلأن مشــاريع   (ج)  
وفي نتهك حقوق المرأة الريفية في الحصـول علـى تعـويض عـادل     تقسرية ونقل للحيازة وجير 

  ؛  إعادة تخصيص الأراضي لها

أن المرأة في المناطق الريفية ما زالـت تعـاني مـن قلـة أو انعـدام فـرص الحصـول          (د)  
الـولادة وبعـد الـولادة وخـدمات تنظـيم       على الرعاية المـاهرة عنـد الـولادة، وعلـى الرعايـة قبـل      

اللجوء إلى العدالة والحصول على التعليم والميـاه النظيفـة والكهربـاء والأرض     فرص الأسرة، أو
  والمشاريع المدرة للدخل.

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي: - ٣٥
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إمكانيــة اعتمــاد قــوانين الأراضــي الثلاثــة دون مزيــد مــن التــأخير، وكفالــة   (أ)  
من بينـها إذكـاء    بوسائل، على قدم المساواة مع الرجلحصول المرأة الريفية على الأراضي 

الــوعي بأهميــة حصــول المــرأة علــى قــدم المســاواة علــى الأراضــي بوصــف ذلــك عــاملاً مــن   
صـكوك الملكيـة   ل وبـالترويج ة بـين المـرأة مـع الرجـل،     عوامل التنمية وتحقيق المسـاواة الفعلي ـ 

  المشتركة للأراضي و/أو صكوك ملكية النساء للأراضي؛

ضمان امتثال الإطار القانوني الجديـد الـذي يـنظم ملكيـة الأراضـي امتثـالاً         (ب)  
ــرأة          ــع الم ــات الإخــلاء، وتمت ــة المتصــل بعملي ــوق الإنســان الدولي ــانوني لحق ــار الق ــاً للإط تام

الأراضــي، علــى قــدم المســاواة مــع  تخصــيصبتعــويض عــادل ومنصــف، بمــا في ذلــك إعــادة 
  الرجل؛

ــة مصــالح ات    (ج)   ــد وضــع       ضــمان حماي ــة، عن ــرأة الريفي ــا الم ــا فيه ــة، بم ــات المحلي مع
  السياسات الخاصة بالأراضي وتخصيص الأراضي، بوسائل من بينها إجراء عملية تشاورية مجدية؛

الخـدمات الأساسـية والهياكـل الأساسـية،      مـن المرأة الريفية  استفادةضمان   (د)  
ــام وال     ــل الع ــيم والنق ــة والتعل ــة الصــحية الملائم ــل الرعاي ــق الصــرف   مث ــاه ومراف ــذاء والمي غ

الصــــحي، وفــــرص العمــــل المــــدرة للــــدخل والحمايــــة الاجتماعيــــة، والمــــوارد الزراعيــــة   
  والتكنولوجيا، على قدم المساواة مع الرجل ومع نظيراا في المناطق الحضرية أيضاً.

  النساء ذوات الإعاقة

الأشـخاص ذوي   تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها سياسة وطنيـة بشـأن حقـوق     - ٣٦
 ـا لا تالإعاقة، ولكنها تلاحظ مع القلق أـد بشـكل فعـال. ويسـاور اللجنـة القلـق       فَّ ـنرصذ أو ت

ــة       ــا زال معلقــاً. وهــي قلق ــة م ــة للأشــخاص ذوي الإعاق أيضــاً أن اعتمــاد خطــة العمــل الوطني
صــم كــذلك لأن النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة مــازلن يعــانين مــن الإقصــاء الاجتمــاعي والو 

والعنف والأشـكال المتعـددة مـن التمييـز بسـبب نـوع الجـنس والإعاقـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق            
  بإمكانية الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية واللجوء للعدالة.

  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٧

ت الإعاقــة، بمــا اتخــاذ تــدابير فعالــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد النســاء ذوا   (أ)  
لمهنــيين ابنــاء قــدرات لبــرامج إقامــة يشــمل إطــلاق حمــلات توعيــة علــى الصــعيد الــوطني و  

ــة الصــحية والأخصــائيون الاجتمــاعيون     العــاملين معهــن، ومنــهم المعلمــون ومقــدمو الرعاي
ــع التمييــز ضــد الفتيــات والنســاء ذوات          ــراد الشــرطة والجهــاز القضــائي، بغــرض من وأف

  الإعاقة؛  
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اذ تدابير، بما في ذلك التـدابير الخاصـة المؤقتـة، لكفالـة إمكانيـة حصـول       اتخ  (ب)  
النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة علــى التعلــيم الشــامل للجميــع والتــدريب المهــني، ولمنــع     

  التمييز في التوظيف ضد النساء ذوات الإعاقة؛

تحسين الوصول إلى جميـع مرافـق وخـدمات الرعايـة الصـحية، بمـا في ذلـك          (ج)  
لخدمات الجنسية والإنجابيـة، وتوسـيع نطـاق تغطيـة الخـدمات الصـحية المتخصصـة للنسـاء         ا

  والفتيات ذوات الإعاقة؛

اتخاذ تـدابير للتصـدي للخطـر الشـديد باحتمـال سـقوط النسـاء والفتيـات           (د)  
ــة ضــحايا للعنــف، وضــمان تــوافر ســبل       ــةذوات الإعاق للضــحايا للحصــول علــى    ملائم

بـرامج حمايـة   الملاجـئ و  والاسـتفادة مـن  ية والاجتماعيـة والقانونيـة،   المساعدة الطبية والنفس
  .اتتعويضوالالضحايا والشهود 

  الزواج والعلاقات الأسرية

  تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:  - ٣٨

  التأخر في اعتماد مشروع قانون السجل المدني؛  (أ)  

علــى الســواء، عامــاً للبــنين والبنــات   ١٧(ب) تحديــد الحــد الأدنى لســن الــزواج عنــد    
  ، بموافقة الوالدين؛١٦والبنين من الزواج في سن الـ  وتمكين البنات

الوارد في القانون المـدني يضـع    خطأ أحد الطرفينأن نظام الطلاق القائم على   (ج)  
  المرأة، بما في ذلك النساء ضحايا العنف المترلي، في وضع خاسر؛

مـن   يمكنـه الـزواج  رجل أي ى أن من القانون المدني تنص عل ١٤٩٤أن المادة   (د)  
مـرأة مطلقـة أو   أي ايوماً علـى الطـلاق أو وفـاة الزوجـة، في حـين أن       ١٨٠بعد انقضاء  جديد

  يوم؛ ٣٠٠أرملة عليها أن تنتظر 

كم الواقع بين رجـل وامـرأة،   الاقتران بحأن القانون المدني لا يعترف بعلاقات   )ـ(ه  
الدولــة الطــرف يعشــن في إطــار علاقــات اقتــران   في حــين أن الأغلبيــة الســاحقة مــن النســاء في 

  بحكم الواقع؛

  أن نظم الإرث التقليدية مازالت تستبعد المرأة من ملكية الأراضي؛  (و)  

نـادراً مـا تسـجل في مكتـب السـجل المـدني،        الكنسيةأن الزيجات التقليدية أو   (ز)  
عنـد الانفصـال أو الوفـاة بسـبب     مما يعني التأثير سلباً على حـق المـرأة في المـيراث أو الممتلكـات     

  عدم التسجيل بالسجل المدني.
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  وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:    - ٣٩

ــه         (أ)   ــأخير، وضــمان تطابق ــن الت ــد م ــدني دون مزي ــانون الســجل الم ــاد ق اعتم
  الكامل مع الاتفاقية؛

 عامـــا وفقـــاً ١٨رفـــع الحـــد الأدنى لســـن الـــزواج للفتيـــات والفتيـــان إلى    (ب)  
ــم    ــتركة رقـ ــة المشـ ــية العامـ ــد      ٣١للتوصـ ــز ضـ ــى التمييـ ــاء علـ ــة القضـ ــن لجنـ ــادرة عـ الصـ

الصادرة عن لجنة حقوق الطفـل، بشـأن الممارسـات الضـارة      ١٨المرأة/التوصية العامة رقم 
  )؛٢٠١٤(

، وتعـديل القـانون   خطـأ أحـد الطـرفين   اعتماد نظام للطلاق غير قـائم علـى     (ج)  
  لذلك؛ وفقاًالمدني 

ض الأحكام التمييزية القائمة، على سبيل الأولوية وفي حدود إطـار  استعرا  (د)  
 ٢تمامــاً مــع المــادتين  متوافقــةزمــني واضــح، المتعلقــة بــالزواج والعلاقــات الأســرية لتصــبح  

مـن القـانون    ١٤٩٤، حذف النص الوارد في المـادة  وتحقيقاً لهذه الغايةمن الاتفاقية،  ١٦و
لازمــــة للــــزواج مــــن جديــــد بعــــد الطــــلاق أو وفــــاة  المــــدني المتعلــــق بفتــــرة الانتظــــار ال

  الزوج/الزوجة، أو ضمان تطابق الفترة بالنسبة للرجل والمرأة؛ 

تعـديل القـانون المـدني للاعتـراف بعلاقـات الاقتـران بحكـم الواقـع، وحمايــة           )ـ(ه  
  الحقوق في الأرض والملكية للمرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع؛

د القــوانين والسياســات الوطنيــة المتعلقــة بالأراضــي إلى   كفالــة عــدم اســتنا   (و)  
  النظم التقليدية فيما يختص بالإدارة العملية للأراضي؛

اتخــاذ تــدابير لكفالــة تســجيل جميــع الزيجــات التقليديــة والكنســية بمكاتــب     (ز)  
  السجل المدني.

    من الاتفاقية ٢٠من المادة  ١تعديل الفقرة 

الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكـن، التعـديل الـذي    تشجع اللجنة الدولة   - ٤٠
  .من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة ٢٠من المادة  ١أدخل على الفقرة 

  إعلان ومنهاج عمل بيجين 

تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى الاسـتفادة مـن إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين فيمـا            - ٤١
  .فاقيةتبذله من جهود لتنفيذ أحكام الات
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  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

تدعو اللجنة إلى تحقيـق المسـاواة الفعليـة بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في           - ٤٢
  .٢٠١٣جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  التعميم  

لة علــى تشــير اللجنــة إلى التــزام الدولــة الطــرف بالعمــل بصــورة منهجيــة ومتواص ــ   - ٤٣
ــة. و  ــذ أحكــام الاتفاقي ــة الطــرف علــى   هــي تنفي علــى ســبيل   الاهتمــام أن تــوليتحــثّ الدول

لتنفيــذ هــذه الملاحظــات الختاميــة والتوصــيات المطروحــة، مــن الآن وحــتى تقــديم     الأولويــة
م هذه الملاحظات الختامية في الوقـت  أن تعمالتقرير الدوري التالي. ولذلك، تطلب اللجنة 

باللغات الرسمية للدولة الطرف علـى مؤسسـات الدولـة المعنيـة علـى جميـع الصـعد        المناسب 
وبصـفة خاصـة علـى الحكومـة والـوزارات والبرلمـان الـوطني         ،(الوطنية والإقليميـة والمحليـة)  

والجهــاز القضــائي، حــتى يتســنى تنفيــذها تنفيــذاً تامــاً. وهــي تشــجع الدولــة الطــرف علــى     
ــع أصــحاب المصــلح     ــع جمي ــاون م ــل والنقابــات     التع ــاب العم ــات أرب ــل رابط ــيين، مث ة المعن

ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث والإعـلام.  
وهي توصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب علـى مسـتوى اتمـع المحلـي     

طــرف أن تواصــل تعمــيم لإتاحــة تنفيــذها. وإضــافة إلى ذلــك، تطلــب اللجنــة إلى الدولــة ال 
إضـافةً إلى  الاتفاقية والبروتوكول الاختيـاري الملحـق ـا والسـوابق القضـائية ذات الصـلة،       

  التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

  المساعدة التقنية

توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائيـة واغتنـام فـرص      - ٤٤
  .ى المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الخصوصالحصول عل

  التصديق على معاهدات أخرى

تلاحظ اللجنة أن انضـمام الدولـة الطـرف إلى الصـكوك الدوليـة التسـعة الرئيسـية          - ٤٥
من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصـة   )١(لحقوق الإنسان

ــا في جميــع جوانــب الحيــاة. ولــذلك تشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تنظــر في          

                                                           
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛  )١(      

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 
لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ا

والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 
 الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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التصــديق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري واتفاقيــة  
  .بعد بح طرفاً فيهماحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللتين لم تص

  متابعة الملاحظات الختامية

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطيـة عـن     - ٤٦
ــرات       ــواردة في الفق ــذ التوصــيات ال ــتي اتخــذا لتنفي (أ)  ٣٥(أ) و(ب) و ١٣الخطــوات ال

  .و(ب) و(ج) أعلاه

  إعداد التقرير المقبل  

ــة    - ٤٧ ــدعو اللجنـــ ــدوري الرابـــــع في      تـــ ــا الـــ ــديم تقريرهـــ ــة الطـــــرف إلى تقـــ الدولـــ
    .٢٠١٩الثاني/نوفمبر   تشرين

وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تتبــع المبــادئ التوجيهيــة المنســقة لتقــديم           - ٤٨
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم      

ــدة وو   ــية موحـــ ــة أساســـ ــها (  وثيقـــ ــدات بعينـــ ــة بمعاهـــ ــائق خاصـــ ، HRI/GEN/2/Rev.6ثـــ
  الأول). الفصل

 


